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  ملخص البحث

لم یكن لفایروس كورونا آثاراً مقتصرة على الجانب الصحي للأفراد والمجتمعات؛        
بل تعدى تلك الآثار لیشمل كافة القطاعات والأصعدة ونواحي الحیاة، ولم یكن الجانب 

القضائي ببعید عن ھذه الاثار، فقد وجدت الدول نفسھا القانوني بشقیھ التشریعي و
مضطرة لتعدیل بعض القوانین واصدار بعض الانظمة والتعلیمات والتشریعات التي 
كانت تھدف لمجاراة اثار ذلك الفایروس والتقلیل من شدتھا، منھا ما كان یتعلق بتحسین 

یتعلق بتقلیل نسبة ظروف إیواء واحتحاز الموقوفین والمحكومین، ومنھا ما كان 
الاكتظاظ في المؤسسات الاصلاحیة بإخلاء السبیل بالكفالة او بشمول المحكومین بقوانین 
وقرارات العفو العام والخاص، كل ذلك كان یجري في اطار تغییر بوصلة السیاسة 
الجنائیة للدولة تماشیاً مع آثار ذلك الفایروس ومحاولة لتفادي أكبر قدر ممكن من 

لم یكن العراق وسیاستھ الجنائیة بمعزل عن اثار فایروس كورونا فقد شھدت أضراره و
السیاسة الجنائیة العراقیة تغییرات كثیرة اتسمت بالمرونة ومحاولة التكیف ومواكبة 
الركب العالمي في كیفیة مواجھة اثارة ھذا الفایروس من ناحیة السیاسة الجنائیة، 

أن أسلط الضوء على بعضٍ من آثار فایروس وسأحاول من خلال ھذا البحث المقتضب 
كورونا في السیاسة الجنائیة على المستوى المحلي والدولي، متمنیاً أن یحقق البحث 

  أھدافھ التي أصبوا إلیھا .
  المقدمة
أطلق فایروس كورونا سراح آلاف المحكومین والموقوفین من سجونھم ومراكز        

ر فایروس كورونا من اتجاه بوصلة  السیاسة احتجازھم في مختلف دول العالم، وغی
التشریعیة الجنائیة لدى اغلب الدول لتتجھ نحو تغلیب الحمایة الصحیة للسجناء بإطلاق 
سراحھم على حمایة امن واستقرار المجتمع الذي یھدده خروج أولائك السجناء 

  والموقوفین .
ب أمراضاً مثل الزكام ینتمي فایروس كورونا لمجموعة الفایروسات التي تسب       

وارتفاع درجات الحرارة والالتھاب التنفسي الحاد مثل فایروس سارز وفایروس میرز 
  على فایروس كورونا المستجد. ١٩وقد اطلق العلماء تسمیة كوفید 

ظھر الفایروس في الصین وتفشى في العدید من ولایاتھا واخذ  ٢٠١٩أواخر العام        
ل العالم مخلفا ورائھ ملایین المصابین ومئات الالاف من ینتشر لیصل الى اغلب دو

المتوفین وقد وجدت اغلب الدول نفسھا مضطرة للتدخل برسم وتعدیل مجموعة من 
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السیاسات الصحیة والاقتصادیة والقانونیة للحد من اثار تفشي ھذا الفایروس وحمایة 
حیاة في مجالاتھا مواطنیھا من الاصابة بھ ففرض ھذا الفایروس انماطا جدیدة لل

  الاجتماعیة والصحیة والاقتصادیة والقانونیة .
على المستوى القانوني فقد اضطرت اغلب الدول لإصدار التشریعات والقرارات        

التنفیذیة التي تقلل الاثار السلبیة للفایروس منھا ما یتعلق بإصدار قوانین وقرارات عفو 
  اظ في السجون ومراكز الاحتجاز .ومنھا ما یتعلق بتقلیل معدلات الاكتظ

إنّ أول ما كشفھ الفایروس ھو ضعف النظم التشریعیة العقابیة على مواجھة اثاره        
وعدم تضمینھا للنصوص التي توجب تخفیف العقوبات او اصدار قوانین وقرارات العفو 

حمایة في حال تفشي مرض معد لذلك لجئت اكثر الدول للقواعد العامة في قوانینھا ل
نزلاء السجون لغیاب النصوص الخاصة بالجائحة الوبائیة فقوانین الصحة العامة ربما 
رسمت اجراءات للإبلاغ عن المصابین بأمراض معدیة وكیفیة علاجھم وحجرھم 
وعقوبات لمن ینقل المرض المعدي ولمن لا یلتزم بإجراءات الحجر الصحي، إلا أنھا 

الصحیة وترسم طریقاً قانونیاً لتخفیف الزخم في خلت من نصوص تعالج ازمة النزلاء 
المؤسسات الاصلاحیة ومنعھا من ان تتحول الى اماكن ملائمة لانتشار الفایروس وتفشیھ 
بین النزلاء ولتفادي النقص التشریعي للنصوص القانونیة الخاصة لجئت اغلب الدول الى 

  ئحة.اصدار العفو العام او الخاص لحمایة النزلاء من خطر الجا
كذلك التدخلات القانونیة التي قامت بھا الدول وقت تفشي الوباء سواء اكانت        

تشریعیة ام تنفیذیة اسھمت في تغییر السیاسة الجنائیة لھا في التعامل مع المواطنین 
العادیین  والمحكومین حیث تمثلت بفرض الغرامات والعقوبات الاخرى في حال خرق 

كذلك تخفیف أعداد النزلاء في السجون ومراكز الاحتجاز تعلیمات الحجر الصحي و
كذلك تقیید الكثیر من الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان كحقھ في السفر والتنقل وحقھ 

  في ممارسة العمل .
العراق حالھ حال بقیة الدول لم یكن بمنأى عن اثار تفشي ھذا الوباء حیث وجدت        

ساتھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة مضطرة للتدخل لحمایة الدولة العراقیة نفسھا بمؤس
المواطنین والتخفیف من اثار تفشي الفایروس من خلال اللجوء الى مجموعة من 
السیاسات والقرارات والاجراءات للحد من تفشي الفایروس من خلال فرض اجراءات 

ة لتخفیف اعداد منھا الحجر الصحي ومنع التنقل والتجوال والسعي في مرات عدید
السجناء والنزلاء في السجون ومراكز الاحتجاز مما اعتبره البعض تغییرا في السیاسة 
القانونیة للدولة العراقیة عموما وللسیاسة الجنائیة لھا بصفة خاصة وھي تواجھ اثار 

  تفشي وباء فایروس كورونا .
الضوء على أثر ولأھمیة وخطورة الموضوع فقد وجدت من المناسب أن أسلط        

ھذا الفایروس في السیاسة الجنائیة العراقیة في بحث مقتضب سأتناول فیھ الموضوع 
بمبحثین سیخصص الأول منھما مفھوم السیاسة الجنائیة وتأثرھا بوباء فایروس كورونا، 

  والثاني سیخصص لآثار ھذا الوباء في السیاسة الجنائیة العراقیة.
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  الجنائیة وتأثرھا بفایروس كورونامفھوم السیاسة : المبحث الاول
السیاسة الجنائیة تشتمل على مجموعة الوسائل والتدابیر  التي تتخذھا اي دولة        

لمواجھة مخاطر الجریمة ابتداء من توافر مناخات ارتكابھا ومن ثم الإقدام على ارتكابھا 
  ابیة المختصة.مرورا بتعقب مرتكبیھا ومن ثم محاكمتھم وایداعھم في المؤسسات العق

قد یضیق مفھوم السیاسة الجنائیة او یتسع بحسب اراء الفقھاء الذین تولوا تعریفھا 
ودراسة مفھومھا كذلك بحسب سلسلة القوانین والقرارات والسیاسات التي تتبناھا دولة ما 
على صعید مكافحة الجرائم ومعاقبة مرتكبیھا وحفظ امنھا واستقرارھا ولمعرفة مفھوم 

الجنائیة واتجاھات تعریفھا سنقسم ھذا المبحث على مطلبین، سننتاول في الاول  السیاسة
لبیان مفھوم السیاسة الجنائیة، أما المطلب الثاني فسوف یخصص لبیان مفھوم فایروس 

  كورونا وتأثیره على السیاسة الجنائیة المعاصرة.
  مفھوم السیاسة الجنائیة: المطلب الاول

  النحو الآتي :سنتناول ھذا المطلب على 
  تعریف السیاسة الجنائیة -أولاً :
لم یكن مصطلح السیاسة الجنائیة معروفا اوائل القرن التاسع عشر اذ یعتبر الفقیھ        

الجنائي فیورباخ من اوائل الذین استعملوا ھذا المصطلح حیث یرى ان السیاسة الجنائیة 
ولة ضد المجرم الا ان ھا التعریف ھي مجموعة الاجراءات العقابیة المتخذة من قبل الد

یبقى قاصرا عن ادراك المفھوم المتطور للسیاسة الجنائیة وغیر قادر على استیعاب الفكر 
  .١المتطور بشانھا

ھناك من الفقھاء من یتبنى مفھوما ضیقا في تعریف السیاسة الجنائیة اذا یعرفھا بانھا 
ة وتسخرھا لزجر الجریمة بأكبر قدر مجموعة الوسائل والتدابیر التي تتخذھا دولة معین

  من الفعالیة وھذا المفھوم الضیق للسیاسة الجنائیة ضل ساریا حتى بدایة القرن العشرین .
أما المفھوم الواسع للسیاسة الجنائیة والسائد في الوقت الحاضر فینظر الى السیاسة        

انھا مجموعة السیاسات الجنائیة اضافة الى سیاسات وتدابیر زجر الجریمة وتعقبھا ب
والتدابیر التي تھدف الى الوقایة من الجریمة ومنع حصولھا ومعالجة اسبابھا اي ان 
المفھوم الواسع للسیاسة الجنائیة یشمل البحث في الاسباب الاجتماعیة والقانونیة لارتكاب 
الجرائم ومن ثم وضع الحلول والمعالجات الناجعة لھا ولیس فقط التركیز على سن 

  .٢لقوانین العقابیة التي تستھدف معاقبة مرتكبیھاا
ونعتقد أن الاتجاه الثاني ھو الاتجاه الذي یتوسع في النظر لمفھوم السیاسة الجنائیة        

فباعتقادي ان السیاسة الجنائیة لأي دولة ھي مجموعة القوانین الصادرة من السلطة 
طة التنفیذیة وكافة السیاسات الاجرائیة التشریعیة والقرارات والتعلیمات الصادرة من السل

التي تتبناھا وتطبقھا دولة ما في زمن معین للكشف عن الجرائم وتعقب مرتكبیھا والقبض 
علیھم ومحاكمتھم وتنفیذ العقوبات المختلفة بحقھم اضافة الى دراسة ومعرفة اسباب 

                                                        
  .١٢١محمد الرازقي ، علم الاجرام والسیاسة الجنائیة ص  ١
  .٩-١٠ي مواجھة ظاھرة الفساد دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ص الباحث بن الصدیق رشید، السیاسة الجنائیة ف ٢
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الحلول  نشوء الجرائم وتشخیص مشكلاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة ومن ثم وضع
المناسبة لھا علاوة على وضع برامج مناسبة لإعادة تأھیل المجرمین وتمكینھم من 

  الاندماج الایجابي بالمجتمع بعد قضاء فترة محكومیتھم
  أھمیة السیاسة الجنائیة -ثانیاً :
بما ان السیاسة الجنائیة تھدف اساسا الى كشف الجریمة ومعاقبة مرتكبھا وتحري        

ھا ومن ثم معالجتھا وان كل ذلك یقود مباشرة الى انفاذ القانون وتحقیق اسباب تفشی
العدالة والامن المجتمعي فان اھمیة السیاسة الجنائیة تكمن في انھا تسعى لتحقیق امن 

  وسلامة المجتمع وابنائھ وانفاذ القانون وتحقیق العدالة .
یة ھي الوصول الى افضل وبحسب (مارك انسل) فان ابرز اھداف السیاسة الجنائ       

صیغ قواعد القانون الوضعي وتوجیھ المشرع الذي یضع القانون الوضعي والقاضي 
الذي یطبقھ ویقضي بھ والادارة التي تنفذ العقوبات الى تشریع وتطبیق القانون والعقوبات 

  . ١على امثل واكمل وجھ لحمایة المصالح العلیا للدولة
العلیا التي تسعى السیاسة الجنائیة لحمایتھا تختلف في  وباعتقادنا فان المصالح       

بعض تفاصیلھا من دولة الى اخرى  ومن زمن لآخر بحسب نظام الحكم وفلسفتھ 
السیاسیة والاقتصادیة التي یقوم علیھا وعلى اساس ھذه الفلسفة یحدد الدستور والقوانین 

على المستوى السیاسي  القیم العلیا والمصالح المھمة للمجتمع التي یجب حمایتھا
والاقتصادي والامني والاجتماعي ومن ثم تأتي السیاسة الجنائیة  بما فیھا من تشریعات 
عقابیة واجراءات  تنفیذیة لتحقق حمایة كبرى لھذه القیم وتلك المصالح لتترجم رغبة 

  النظام السیاسي في ذلك، وھنا تكمن اھمیة السیاسة الجنائیة .
ذلك فقد اختلفت السیاسة الجنائیة في العراق باختلاف المراحل الزمنیة تأسیساً على        

وما شھدتھ من انظمة سیاسیة مختلفة حكمت البلد اختلفت في نظامھا السیاسي وفلسفتھا 
القانونیة والاداریة فقد طرئت تغییرات كثیرة وكبیرة على بنیة ومنھجیة السیاسة الجنائیة 

كم من دكتاتوري شمولي الى نظام دیمقراطي تعددي وھنا في العراق بعد تغییر نظام الح
لا اقصد الدیمقراطیة الواقعیة وانما قصدت ما تضمنھ الدستور العراقي من تداول سلمي 

  . ٢٠٠٣للسلطة حیث اصبح الارھاب تحدیا جدیدا یواجھ العراق ما بعد 
یة یمكن ان وحیث لم یكن قانون العقوبات العراقیة مشتملا على نصوص قانون       

تواجھ خطرا كبیرا مثل الارھاب توجھت السیاسة الجنائیة الى تشریع قانون مكافحة 
الارھاب الذي تضمن عقوبات كبیرة بحق الارھابیین والتنظیمات الارھابیة التي تھدد 

  امن البلد وقیم ومصالح نظامھ السیاسي .
ق الى نظام السوق الحر وحیث ان العراق انتقل من نظام اقتصادي اشتراكي مغل       

والمفتوح واسست عشرات المصارف واتسعت عملیات الاستیراد وتحویل العملة ما 
اضطر السیاسة الجنائیة الى اصدار قانون مكافحة غسیل الاموال وتمویل الارھاب رقم 

  لمواجھة جرائم غسل الاموال وتمویل الارھاب . ٢٠١٥لسنة  ٣٩

                                                        
  د عز الدین المحمدي ، الاصلاحات الجنائیة وتحقیق العدالة. ١



  ٤٨٣  
 
 

ات مجلس قیادة الثورة المنحل التي كانت تمثل فلسفة وقد الغیت الكثیر من قرار       
ورؤیة النظام السابق من قبل السلطة التشریعیة حیث لم تعد تلك القرارات ملائمة 

  . ٢٠٠٣ومتوافقة مع فلسلفة دولة العراق ما بعد 
  إجراءات الدول في ظل فایروس كورونا: المطلب الثاني

حة العالمیة فایروس كورونا على انھ صنفت منظمة الص ١١/٣/٢٠٢٠بتاریخ        
جائحة اي انھ وباءً منتشرا في عدد كبیر من دول العالم ومناطقھا الجغرافیة وبحسب 
منظمة الصحة العالمیة فان الوباء ھو انتشار مرض معد في منطقة ما واما الجائحة فھي 

بانھ  انتشار مرض معد في جمیع انحاء العالم بصورة سریعة ویعرف المرض المعدي
اي مرض تسببھ جرثومة معدیة یمكن انتقالھا بطریق مباشر او غیر مباشر للإنسان وقد 

  .١تنتقل عن طریق التنفس كالإنفلونزا والسل الرئوي او بطریق الفم كالتیفوئید
ویترتب على اعلان كورونا وباءً عالمیا بحسب البروفیسورة ناجیل ماكمیلان        

معدیة والمناعة  في معھد مینزیس الصحي ان ذلك یوجب وھي مدیرة قسم الامراض ال
على الدول رفع حالة التأھب والاستعداد لمواجھة خطر الوباء مثل اعداد المستشفیات 
وردھات العزل الصحي وتھیئة مضادات الفایروس وتوعیة المواطنین على شروط 

  .٢السلامة الصحیة وایقاف رحلات السفر بین الدول
نضع تعریفا مبسطا لفایروس كورونا بانھ فصیلة كبیرة من الفیروسات ویمكن ان        

التي قد تسبب المرض للحیوان والإنسان وقد یسبب لدى البشر حالات عدوى الجھاز 
التنفسي التي تتراوح حدتھا من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل 

نفسیة الحادة الوخیمة (السارس). ویسمى متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة والمتلازمة الت
  .١٩- فیروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فیروس كورونا كوفید

) منھ ٤٤فان المادة ( ١٩٨٩لسنة  ٨٩وبالرجوع لقانون الصحة العراقي رقم        
عرفت المرض الانتقالي بانھ المرض  الناجم عن الاصابة بعامل معد او السموم المولدة 

ینتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضیف بطریقة مباشرة او غیر عنھ والذي 
  مباشرة .

كان لوباء فایروس كورونا وانتشاره بین الدول اثارا كبیرة على السیاسات        
الاقتصادیة والقانونیة التي اتبعتھا الدول للتعامل مع خطر تفشي الفایروس والحد قدر 

ة حیث عطلت الكثیر من الدول رحلات السفر ومنعت خروج المستطاع من اثاره الخطیر
مواطنیھا ودخول الاجانب الیھا وفرضت عدد كبیر من الدول حظر شاملا للتجوال لمنع 
التقارب الاجتماعي وتقلیل فرص انتقال العدوى واوقف عمل مؤسسات القطاع العام 

  وشركات القطاع الخاص.
فایروس كورونا والحد من انتشاره بالمساس  وارتبطت اجراءات الدول بمكافحة       

بحقوق الافراد وحریاتھم وشكلت تلك الاجراءات انتھاكا واضحا وتقییدا كبیرا لتلك 

                                                        
  ١٠حسام حسن حسني، احكام نقل الامراض المعدیة دراسة فقھیة ص ١
  شبكة الانترنت العالمیة، موقع قناة الحرة . ٢
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الحقوق والحریات كالحق في التنقل والتجوال والعمل والتجسس والتنصت على ھواتف 
لجئت الیھا  المصابین بالفایروس ومراجعة مكالماتھم الھاتفیة اصبح من الوسائل التي

بعض الدول وتنوي دول اخرى اللجوء الیھا للحد من انتشار المرض وتحجیم اثره یقوم 
جھاز الامن العام في اسرائیل (الشاباك) بجمع البیانات المتعلقة بالمصابین بفایروس 
كورونا، ومنھا رقم الھاتف ومكان العمل او السكن لیقوم بعد ذلك بمراجعة كافة 

ئل التي اجراھا المصاب وقت الاصابة او فترة الحضانة ومن دون امر المكالمات والرسا
قضائي للوصول الى الاشخاص الذین التقى بھم او الاماكن التي زارھا، ومن ثم فحص 
الذین كانوا متواجدین في تلك الاماكن وحجرھم ان تطلب الامر والتجسس على الھواتف؛ 

واسرارھم الخاصة ویشكل انتھاكاً یعد اكثر الإجراءات مساساً بخصوصیة المرضى 
صارخا لھا، لان الھواتف النقالة في الوقت الحاضر وما یجري خلالھا من مكالمات تعد 
مستودعا لأسرار كل شخص فمن المكالمات والرسائل ما یتعلق بالأسرار العائلیة، ومنھا 

میة التي ما یتعلق بمصالح العمل واسراره وبعضھا یتعلق بالعلاقات الغرامیة والحمی
یكون المصاب مرتبطا بھا وان اي تنصت على مكالماتھ ورسائلھ بالتأكید یعرض تلك 

  العلاقات والاسرار لانتھاكات حق الخصوصیة والكتمان .
إضافة الى ذلك فقد اصدرت الكثیر من الدول قوانین وقرارات للعفو العام        

تفشي الوباء داخل المؤسسات  والخاص عن السجناء لتخفیف اعدادھم وحمایتھم من خطر
محكوما في اطار الاجراءت  ٥٦٤٥العقابیة حیث اصدر ملك المغرب عفوا عن 

وأصدر  ICc) شبكة الانترنت العالمیة، موقع شبكة ٦الاحترازیة من فایروس كورونا (
الرئیس الجزائري، عبد المجید طبون، الأربعاء، مرسوما بالعفو شمل حوالي خمسة 

شھرا و الاردن  ١٨لا تزید الفترة المتبقیة على نھایة عقوبتھم عن آلاف سجین ممن 
موقوف  ٤٠٠٠أیضا اتخذت من جانبھا قرارا منتصف مارس الماضي بالإفراج عن 

خشیة انتشار فیروس كورونا وفي تونس قال بیان رئاسي إن الرئیس التونسي قیس سعید 
من انتقال عدوى فیروس  سجینا في عفو أصدره بسبب الخوف ١٤٢٠أمر بالإفراج عن 

  كورونا الى السجون .
أما البحرین، فقد أعلنت وزارة الداخلیة، خلال مارس تنفیذ العفو السامي بحق        
من نزلاء مركز الإصلاح والتأھیل، لدواع إنسانیة وفي ظل الظروف الراھنة،  ١٤٨٦

  .١، المعروف باسم كورونا١٩وسط استمرار تفشي فیروس كوفید
یتبین من خلال استعراض مواقف الدول مدى تاثیر فایروس كورونا في اطلاق        

سراح المحكومین والعفو عنھم وھو تاثیر في السیاسة الجنائیة لھذا الفایروس وتغییر 
  بوصلة اتجاھھا في الدول المذكورة آنفاً .

  آثار فایروس كورونا في السیاسة الجنائیة العراقیة: المبحث الثاني
لم تكن السیاسة الجنائیة العراقیة المعاصرة ببعیدة عن التأثر بتداعیات واثار         

فایروس كورونا الذي صنفتھ منظمة الصحة العالمیة وباءا عالمیا حیث ان سرعة انتشار 
                                                        

  دربشبكة الانترنت العالمیة، موقع  ١
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الوباء وامكانیة تفشیھ بین المحكومین والنزلاء في السجون ومراكز الاحتجاز كذلك 
لتباعد الاجتماعي بین المواطنین كل ذلك اوجب على وجوب تحقیق مدیات مقبولة من ا

مؤسسات الدولة العراقیة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة التدخل بمجموعة قرارات 
واجراءات لتقلیل مخاطر انتشار الفایروس ضمن سلسلة اجراءات وقائیة وصحیة 

تشدید مرة وبالتخفیف وعقابیة مثل قسم كبیرا منھا تعدیلا للسیاسة الجنائیة في العراق بال
مرة وبغیة تسلیط الضوء على ھذا الموضوع المھم سنقسم ھذا المبحث على مطلبین 
الاول نناقش فیھ السیاسة الجنائیة في العراق بشكل عام ونناقش في المطلب الثاني 

  مظاھر ومصادیق تاثر السیاسة الجنائیة في العراق بفایروس كورونا .
  نائیة في العراقالسیاسة الج: المطلب الأول

بینا في بدایة ھذا البحث وفي باب تعریف السیاسة الجنائیة بانھا مجموعة       
الاجراءات والوسائل التي تتخذھا دولة ما في زمن ما لمواجھة الجریمة ومعاقبة 
مرتكبیھا والبحث في اسباب صیرورتھا ومن ثم معالجتھا لمنع تكرارھا وان ھذه الوسائل 

  ى لحمایة المصالح العلیا التي یقرھا نظام الحكم في الدولة .والاجراءات تسع
وان مھمة السیاسة الجنائیة تحدید جسامة العقوبة المحدد لكل جریمة حسب       

المصلحة التي تم الاعتداء علیھا لان سیاسة العقاب لھا صلة وثیقة بالسیاسة الجنائیة من 
انوني مع قیم المجتمع واحتیاجاتھ ومدى حیث تحدید مدى ملائمة التجریم في النظام الق

ملائمة العقوبات المقررة وحالات التخفیف والتشدید والاعفاء من العقاب كذلك تحدید 
نوع العقوبات والتدابیر الاحترازیة بما یتفق وتوجھات السیاسة الجنائیة  المتبعة في 

  .  ١الدولة
لحاضر الى حمایة القیم والمصالح وتسعى السیاسة الجنائیة في العراق في الوقت ا       

، إذ ٢٠٠٥العلیا والحقوق والحریات التي نص علیھا دستور جمھوریة العراق للعام 
من الدستور المبادئ الاساسیة ممثلة بعدم جواز سن اي قانون یتعارض  ٢بینت المادة 

من  ٧مع ثوابت واحكام الاسلام او مع احكام الدیمقراطیة او حقوق الانسان والمادة 
الدستور حظرت الكیانات التكفیریة والارھابیة بخاصة البعث الصدامي ویمنع من ان 
یكون ضمن التعددیة السیاسیة كذلك بینت المادة المذكورة التزام الدولة بمحاربة الارھاب 
واستنادا الى ھذه المادة شرع قانون المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث وقانون 

                                                        
عقدت وزارة العدل حلقة  ١٩٧٦. ومن الجدیر بالذكر أنھ في عام  ١٨د. جمال ابراھیم الحیدري ، علم العقاب الحدیث ص  - ١

. واشترك في تلك  ١٩٧٦نقاشیة حول (السیاسة الجنائیة في العراق) نشرت وقائعھا في مجلة (العدالة) العدد الرابع / 
دكتور علي حسین الخلف والمحامي شاكر العاني والاستاذ القاضي محي الدین السعدي المناقشات الاساتذة كل من المرحوم ال

انجز السید منذر  ١٩٧٧والدكتور اقبال الفلوجي والدكتور عبد الستار الجمیلي والاستاذ الدكتور صفاء الحافظ . وفي عام 
لعراقي) باشراف المرحوم الدكتور ناطق كمال عبد اللطیف رسالة ماجستیر عن (السیاسة الجنائیة في قانون العقوبات ا

المنطلقات … الدروبي، واتسع البحث في مناقشات ورقة عمل اصلاح النظام القانوني بموضوع (اسس السیاسة الجزائیة 
للعمل بموجبھا مع غیرھا من موضوعات الاصلاح  ١٩٧٧لسنة  ٣٥التي صدر القانون رقم … الاساسیة والاھداف العامة) 

جمھوریة العراق . ثم اعتمدت كلیة القانون بجامعة بغداد تدریس موضوع (السیاسة الجنائیة) واناطت بالدكتورة القانوني في 
  ) عبد الوھاب عبد الرزاق، اتجاھات السیاسة الجنائیة لمواجھة الجرائم الاجتماعیة .٩واثبة داود السعدي تدریسھا(
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تطبیقا للسیاسة التشریعیة التي تتبناھا الدولة من خلال ما نص علیھا مكافحة الارھاب 
  دستورھا .

وقد نص الباب الثاني من الدستور على مجموعة من الحقوق والحریات الاساسیة        
للمواطنین العراقیین كالحق بالتنقل والسفر والتعبیر عن الراي والخصوصیة والحق في 

الاتحادات وقد شرعت بعض القوانین تنفیذا لذلك كقانون تشكیل المنظمات والنقابات و
المنظمات غیر الحكومیة وھذه النصوص وغیرھا تمثل توجھ الدولة في سیاستھا لحمایة 

بفقراتھا المتعددة بینت مجموعة من المبادئ  ١٩الحقوق والحریات الاساسیة والمادة 
مین وعدالة المحاكمات حیث الاساسیة التي تتعلق بسیاسة الدولة الجنائیة بحق المتھ

اوجبت ان تكون المحاكمات عادلة وعلینة في جلساتھا وان الدولة توفر محام لمن لیس لھ 
محامي وان المتھم بريء حتى تثبت ادانتھ بموجب محاكمة عادلة وعدم جواز حجز اي 
انسان وعلى ھذا الاساس صدرت العدید من القوانین الني الغت قرارات مجلس قیادة 

  ورة المنحل التي كانت تعطي لمدیر الناحیة والقائم مقام صلاحیة الحجز والتوقیف .الث
تغییرات جوھریة  ٢٠٠٣واحدثت السیاسة الجنائیة التي تبنتھا دولة العراق ما بعد       

في بینة التشریعات القانونیة وكذلك في بنیة المؤسسات التنفیذیة وحتى القضائیة المسؤلة 
رت عشرات القوانین مثل قانون مكافحة الارھاب وقانون مكافحة غسل عن تنفیذھا فاصد

الاموال وتمویل الارھاب وقانون ھیاة النزاھة والكسب غیر الشمروع وقانون حمایة 
المستھلك وقانون المفتشین العمومیین الملغي وقانون حمایة المعلمین والمدرسین 

عكاس للمصالح العلیا الني اقرھا والمشرفین وقانون حمایة الصحفیین كل ذلك یمثل ان
الدستور وسعت السیاسة الجنائیة لوضع الاطر القانونیة اللازمة لحمایتھا وقد تم تشكیل 
العدید من المؤسسات التنفیذیة في ھذا الاطار مثل ھیاة النزاھة ومكاتب المفتشین 

جان تعویض العمومیین قبل الغائھا وھیا الاعلام والاتصالات وھیاة دعاوى الملكیة ول
  المتضررین من العملیات الارھابیة وغیرھا من المؤسسات .

إنّ السلطة القضائیة واكبت التطور الذي طرأ على منھجیات السیاسة الجنائیة في         
العراق فقد شكلت محاكم اختصت بتطبیق بعض القوانین كتلك المحاكم المتخصصة بنظر 

قضایا النزاھة والفاساد المالي والاداري  قضایا الارھاب والمحاكم المتخصصة بنظر
وكذلك المحاكم المتخصصة بنظر قضایا غسل الاموال ومحاكم قضایا النشر والاسرة 

  قبل الغائھا واعادة اختصاصھا الى المحاكم العادیة .
بعد ھذا الاستعراض الذي بینت فیھ التغییرات التي طرأت على السیاسة الجنائیة        

بد من بیان مدى استجابة ھذه السیاسة للتاثیرات الكبیرة التي احدثھا فایروس العراقیة فلا 
  كورونا على مستوى العالم والعراق في المطلب التالي .

  تأثیر السیاسة الجنائیة في العراق بفایروس كورونا: المطلب الثاني
التشریعیة  صدرت العدید من القرارات سواء من السلطة التنفیذیة او القضائیة او       

تضمنت اتخاذ اجراءات  بعضھا ذا طابع  تنظیمي والاخر ذا طابع اما اداري اوجزائي 
  في ضل تفشي فایروس كورونا وكانت بالتفصیل الاتي :
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  أولاً : قرارات السلطة التنفیذیة
انتشار وباء فایروس كورونا في اغلب البلدان سیما البلدان المجاورة للعراق دفع       

العراقیة لاتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات كان اھمھا تشكیل لجنة علیا الحكومة 
والتي شكلت براسة وزیر الصحة  ٢٠٢٠لسنة  ٥٥سمیت لجنة الامر الدیواني رقم 

وعضویة ممثلین عن مجموعة من الوزارات والتشكیلات ذات الصلة والھدف الاساسي 
لفایروس في العراق ووضع السیاسات لھذه اللجنة ھو دراسة سبل الوقایة من تفشي ا

واتخاذ القرارات الكفیلة بذلك وخلال الاجتماعات الدوریة للجنة الامر الدیواني المذكورة 
 ٢٠٢٠اذار لعام  ٢٢اعلاه فقد اصدرت مجموعة من القرارات ففي اجتماع اللجنة لیوم 

المواد الغذائیة تقرر منع التنقل بین المحافظات الا لاغراض التبادل التجاري للسلع و
والضروریة ومنع دخول الوافدین غیر العراقیین من بعض الدول وایقاف ایفاد دوائر 

  الدولة لموظفیھا للخارج ودعوة المواطنین لعدم التجمع وتطبیق شروط التباعد الصحي
ثم قررت اللجنة لاحقا فرض حظر شاملا للتجوال للسیارات والمواطنین اضافة الى 

رسمي في كافة دوائر الدولة ومؤسساتھا باستثناء وزارة الصحة وبعض تعطیل الدوام ال
  الوزارات والدوائر الخدمیة

قرارات خلیة الازمة تستند الى مجموعة الصلاحیات التي منحھا قانون الصحة العامة 
  ) التي نصت على ما یاتي :٤٦سیما المادة ( ١٩٨١لسنة  ٨٩العراقي رقم 

من یخولھ ان یعلن ببیان یصدره ایة مدینة او اي جزء یجوز لوزیر الصحة او  –أولاً
  منھا منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة .

للسلطات الصحیة في ھذه الحالة اتخاذ جمیع الاجراءات الكفیلة بمنع انتشار  –ثانیاً
  –المرض ولھا في سبیل ذلك: 

  ة الموبؤة والدخول الیھا او الخروج منھا .تقیید حركة تنقل المواطنین داخل المنطق –أ 
غلق المحلات العامة كدور السینما والمقاھي والملاھي والمطاعم والفنادق  –ب 

والحمامات واي محل عام آخر خاضع للاجازة والرقابة الصحیة وكذلك المؤسسات 
  خاص .التعلیمیة والمعامل والمشاریع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وال

منع بیع الاغذیة والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلھا من منطقة الى اخرى  –ج 
  واتلاف الملوث منھا .

  عزل ومراقبة ونقل الحیوانات والبضائع . –د 
الحق للسلطات الصحیة  في دخول اي مكان او محل  ٥١في حین اعطت المادة        

) قانون الصحة ١٠المرض المعدي (عام والكشف على الاشخاص المشكوك باصابتھم ب
  . ١٩٨١لسنة  ٨٩العامة العراقي رقم 

وحیث ان تقیید حریة الافراد ومنع تنقلھم وحجزھم ینافي الحقوق والحریات التي       
نص علیھا الدستور وعاقب علیھا قانون العقوبات العراقي باعتبارھا جرائم الا ان 

وفي ضل تفشي وباء كورونا احدثت تغییر  ٥٥ الحكومة ممثلة بلجنة الامر الدیواني رقم
في سیاستھا في التعامل مع حقوق الانسان المذكورة انفا حیث وجدت ان من المناسب ان 

  تتخذ تلك القرارات والاجراءات .
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وبالرغم ان ھذه الإجراءات فیھا مساس بحقوق ومصالح یحمیھا قانون العقوبات في       
روعة ومباحة لكونھا تقع تحت مفھوم اداء الواجب نصوص تجریمیة الا انھا تعد مش

لا جریمة إذا من قانون العقوبات التي تنص على ( ٣٩كسبب اباحة وفقا لأحكام المادة 
  ). وقع الفعل قیاما بواجب یفرضھ القانون

وعلیھ، فأن اجراءات حظر التجول واجراءات الحجر الصحي التي تقوم بھا       
من قانون  ٣٢٢لجھات الصحیة لاینطبق علیھا نص المادة الجھات الحكومیة ومنھا ا

العقوبات العراقي المتعلق بحجز الاشخاص والاعتداء على حریاتھم استنادا الى المادة 
من قانون الصحة العامة التي أجازت لوزیر الصحة أو من یخولھ عند اعلان منطقة  ٤٦

قیید حركة تنقل المواطنین موبوءة بأحد الامراض الخاضعة للوائح الصحة العالمیة ت
من  ٥٢وغلق المحلات العامة والمؤسسات الحكومیة ومنھا التعلیمیة كما اعطت المادة 

القانون المذكور للجھات الصحیة الحق في عزل او حجز اي شخص یشتبھ بانھ حامل 
لمسبب مرض او انھ في دور حضانة احد الامراض الانتقالیة ومنھا الامراض الخاضعة 

 ٤٣٧الصحیة الدولیة كما لا یعد الطبیب مرتكبا لجریمة افشاء السر وفقا للمادة للوائح 
من قانون العقوبات اذا علم بحكم وظیفتھ او مھنتھ اصابة شخص بحالة مرضیة واخبر 

من قانون الصحة العامة  ٥٠الجھات المختصة بذلك لأنھ ملزم بھذا الاخبار حسب المادة 
) من قانون العقوبات في حالة ٣٢٦مسكن طبقا للمادة ( كما لا نكون امام جریمة دخول 

من قانون الصحة العامة التي منحت  ٥١قیام الجھات الصحیة بأداء واجبھا وفقا للمادة 
لھا الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتیش 

شتباه بوجوده في اي الصحي في حالة علمھا بوجود اي مرض انتقالي او مستوطن او الا
) الدكتور عباس فاضل سعید استاذ القانون الجنائي المساعد جامعة ١١مكان (

في ضوء النصوص  ٢٠٢٠لسنة  ٥٥الموصل،اجراءات لجنة الامر الدیواني رقم 
  الجنائیة الموضوعیة .

  ثانیاً : قرارات السلطة القضائیة
لوباء عبر منع التجوال أصدر مع إعلان الحكومة العراقیة خططھا لمواجھة ا       

مجلس القضاء الأعلى بیاناً دعا فیھ الجھات الأمنیة بكافة عناوینھا الى ضرورة تنفیذ 
والذي نص على "اتخاذ  ٢٠٢٠آذار  ٨إعمام مجلس القضاء الاعلى المؤرخ في 

الاجراءات القانونیة بحق كل من یخالف تعلیمات خلیة الأزمة بالقبض على كل من 
التجوال ویستھین بخطر انتشار فایروس كورونا وكل من یشجع الاخرین  یخالف حظر

  على الاستھانة بھذا الخطر".
وقد وجھ مجلس القضاء الأعلى في البیان السادة قضاة التحقیق الخفر بتوقیف        

المخالفین للقانون وإحالتھم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتھم وفقھ والتزاماً بالقرار 
الیھ شرعت عدة محاكم في محافظات العراق بتوقیف عدد من المخالفین لقرار المشار 

  حظر التجول .
وقد اتخذت محاكم التحقیق العراقیة الاجراءت القانونیة بحق الاشخاص المخالفین        

من قانون العقوبات العراقي  ٢٤٠لتعلیمات خلیة الازمة بحظر التحوال استنادا للمادة 
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یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة اشھر او بغرامة لا تزید على ( والتي تنص على :
مایٔة دینار كل من  خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من 
مجالس البلدیة او ھییٔة رسمیة او شبھ رسمیة ضمن سلطاتھم القانونیة او لم یمتثل 

تلك السلطات وذلك دون الاخلال اوامر ایة جھة من الجھات المذكورة الصادرة ضمن 
  ) .بایة عقوبة اشد ینص علیھا القانون

على الجانب الاخر وبغیة التخفیف من مخاطر تفشي فایروس كورونا في المواقف        
ومراكز الاحتجاز  فقد وجھ مجلس القضاء الاعلى كافة محاكم التحقیق لتفعیل النصوص 

ھمین بكفالة التي نص علیھا قانون اصول القانونیة التي تتعلق باطلاق سراح المت
  المحاكمات الجزائیة .

استناد لذلك حیث اعلن مجلس القضاء الاعلى ان عدد المتھمین الذي اخلي سبیلھم        
  . ٢٠٠٤٠بلغ   ٢٠٢٠نیسان  ٢٠بكفالة لغایة 

ة من خلال ما تقدم یظھر جلیاً مدى استجابة القضاء والمحاكم العراقیة الجزائی       
للظروف الصحیة التي رافقت تفشي فتیروس كورونا وتغییر بعض السیاسات الجنائیة 

  التي تطبقھا السلطة العراقیة للحد من تفشي الفایروس .
  ثالثاً: إجراءات السلطة التشریعیة

 ٢٠٢٠اذار   ١٩في  ٤٦بموجب الامر النیابي الصادر من مجلس النواب بالعدد        
اقي لجنة نیابیة اطلق علیھا خلیة الازمة النیابیة لمواجھة تفشي شكل مجلس النواب العر

فایروس كورونا وكانت اللجنة برئاسة النائب الاول لرئیس مجلس النواب العراقي وقد 
ذكر الامر النیابي ان المھمة الاساسیة لعمل خلیة الازمة ھو مراقبة الاجراءات المتخذة 

المشكلة بقرار حكومي لاتخاذ  ٢٠٢٠نة لس ٥٥من قبل لجنة الامر الدیواني رقم 
  القرارات المتعلقة بمواجھة تفشي فایروس كورونا .

ولم یصدر من مجلس النواب اي قانون للعفو العام للتخفیف من اكتظاظ السجون        
ومراكز الاحتجاز ولم یتم اعلان حالة الطوارئ في البلد وتم الاكتفاء بالقرارات التي 

  شلكة لمتابعة اجراءات مكافحة الوباء والوقایة منھ .تصدرھا اللجان الم
  رابعاً: إجراءات إصدار العفو الخاص

دعت الظروف التي رافقت انتشار فایروس كورونا كافة الجھات في العراق        
للسعي لإصدار عفواً خاصاً عن السجناء وذلك لان اجراءات اصدار قانون للعفو العام 

رق فترة طویلة نظرا لوجوب مرور قانون العفو العام باكثر من قبل مجلس النواب تستغ
من مرحلة وجھة قبل اقراره كقانون من قبل مجلس النواب العراقي لذلك انصب الحدیث 
على ضرورة اصدار رئیس الجمھوریة لقرار بالعفو الخاص استنادا لصلاحیاتھ 

  .٢٠٠٥من دستور العراق للعام  ٧٣المنصوص علیھا في المادة 
في  ١١٤٥استناداً إلى ذلك فقد وجھ دیوان رئاسة الجمھوریة كتابھ المرقم        

المعنون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لمفاتحة وزارة العدل لارسال  ٢٠٢٠/٤/٦
اسماء المحكومین المشمولین بشروط العفو الخاص المذكورة بكتاب الامانة العامة 

في  ٨٤٤١لدیوان رئاسة الجمھوریة بالرقم  لمجلس الوزراء والذي سبق وان وجھتھ
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والذي طلبت فیھ من رئیس الجمھوریة اصدار عفوا خاصا عن السجناء  ٢٠٢٠/٤/٥
بالشروط المذكورة في الكتاب ومنھا ان یكون المحكوم قد قضى نصف محكومیتھ او انھ 

اء القضایا حكم علیھ بسنة فاقل  او لم یبقى من فترة المحكومیة فترة اكثر من سنة باستثن
التي تتعلق بالحق الخاص والتي اشترط الكتاب لشمول المحكوم فیھا تنازل المجنى علیھ 
او ذوي الحق الخاص اضافة الى طلب استثناء مجموعة من الجرائم من شمول مرتكبیھا 

  . *بالعفو الخاص ومنھا الجرائم الارھابیة والمخدرات وتزییف العملة وغیرھا
  الخاتمة
فایروس كورونا أنماطاً جدیدة للحیاة وعلى كافة الاصعدة ودفع العالم الى  فرض         

اعادة النظر بكافة مفاصل الحیاة الصحیة والعلمیة والاجتماعیة كذلك وجدت الدول نفسھا 
مضطرة لإعادة النظر ببعض سیاساتھا ومنھا سیاساتھا الجنائیة وتغییر بعض اولویاتھا 

ولم یكن العراق ببعید عن ھذه الاثار والتبعات الصحیة  من اجل الوقایة من ھذا المرض
من خلال ما صدر من قرارات واجراءات رافقت تفشي الوباء من كافة السلطات. ھناك 

  بعض النتائج التي تمخضت من حیثیات ھذا البحث نوجز أھمھا :
لسیاسة . من خلال المعلومات والحقائق التي تمت الاشارة الیھا في ھذا البحث نجد ان ا١

الجنائیة لاي بلد تتمثل بمجموعة الاجراءات والوسائل والقوانین التي تتخذھا دولة ما في 
زمن ما لمكافحة الجریمة ومعاقبة مرتكبھا مع دراسة اسباب تفشي الجرائم ووضع 

  الحلول لمعالجتمھا.
لة الى . السیاسة الجنائیة تحمي المصالح والقیم العلیا التي یسعى نظام الحكم في الدو٢

حمایتھا والحفاظ علیھا وھي تختلف في تفاصیلھا من دولة لاخرى ومن زمن لاخر وان 
كافة السلطات في الدولة تشترك في تطبیق متطلبات السیاسة الجنائیة كلا بحسب 

  واجباتھا وصلاحیاتھا القانونیة سواء اكانت تنفیذیة او تشریعیة او قضائیة .
لدول ومنھا العراق تاثرت بالظروف الصحیة . السیاسة الجنائیة وفي كافة ا٣

والاقتصادیة التي رافقت تفشي فایروس كورونا وقد ظھر تاثر السیاسة الجنائیة العراقیة 
بتفشي الفایروس من خلال مجموعة الاجراءات والقرارات التي اتخذت من السلطات 

زائي والتي كانت التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ذات الطابع التنظیمي والاداري والج
تھدف الى موجھة تفشي الفایروس والوقایة منھ ومنع انتقالھ سیما للمحكومین والموقوفین 
في السجون ومراكز الاحتجاز من خلال اتخاذ الاجراءات الجزائیة بحق مخالفي تعلیمات 
حظر التجوال واطلاق سراح عدد كبیر من الموقوفین والسعي لاصدار العفو الخاص 

  محكومین .عن بعض ال
  المصادر

  أولاً : الكتب
  محمد الرازقي ، علم الاجرام والسیاسة الجنائیة . .١
 . ٢٠١٥د. جمال ابراھیم الحیدري، علم العقاب الحدیث، مكتبة السنھوري، الطبعة الأولى، بیروت  .٢

                                                        
حث لم یصدر قراراً بالعفو الخاص من رئاسة الجمھوریة رغم ان خطر تجدر الإشارة إلى أنھ لغایة تاریخ كتابة ھذا الب - *

 الفایروس لیس ببعید عن السجون ومراكز الاحتجاز سیما وان المحكومین والموقوفین فیھا باعداد كبیرة .
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ي ضوء النصوص ف ٢٠٢٠نة لس ٥٥عید، اجراءات لجنة الامر الدیواني رقم سل فاضد. عباس  .٣

  موضوعیة .الجنائیة ال
د. عزالدین المحمدي، الاصلاحات التشریعیة الجنائیة وتحقیق العدالة وفاعلیة مخرجاتھا للحد من  .٤

  الجریمة.
  ـائیـــة لمواجھـــة الجرائم الاجتماعیة .الجنة السـیاسات اتجاهد الرزاق، عباب الوهد عب .٥
الطبعة الثالثة، بیروت، لبنان ة الجنائیة، دار الكتب الجدیدة، والـیاسمحمد الرازي، علم الاجرام  .٦

٢٠٠٤.  
  ثانیاً : الرسائل الجامعیة

ة فقھیة، رسالة ما جست مقدمة دراسابو حماد، احكام نقل الامراض المعدیة  نين حسحسام حس .١
  .٢٠١٦إلى جامعة القدس لعام 

ریعة الشـة مقارنة بین دراسـاد، الفسـة الجنائیة في مواجھة ظاھرة السیاسبن الصدیق رشید،  .٢
م قسـانیة والاجتماعیة، الانسى جامعة الوادي، كلیة العلوم إلـتیر مقدمة ماجسالة رسالقانون، و

  .٢٠١٤العلوم الاسلامیة لعام 
  ثالثاً : القوانین

  .١٩٨١لسنة  ٨٩قانون الصحة العامة العراقي رقم  .١
  . ٢٠١٥لسنة  ٣٩قانون مكافحة غسیل الاموال وتمویل الارھاب رقم  .٢

  نترنترابعاً : شبكة الا
  ایروس كورونا وباءً؟فاذا لو أعلن ماة الحرة، قنة، موقع العالميبكــة الان شـ .١
  .ICcشبكة الإنترنت العالمیة، موقع شبكة  .٢
 شبكة الإنترنت العالمیة، موقع درب . .٣
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